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المبحث الأول

عمـــــوم الحــــلال


خلق الله -جل وعلا- الإنسان في أحسن تقويم، وأسكنه في  فسيح البسيطة، وسخر لـه ما في السماوات والأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ومكَّن لـه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وذلَّلها لـه بما فيها من أنعام ومنافع ومشارب، من شأنها أن تكفل لـه الحياة الآمنة، والعيش الرغيد ليؤدي وظيفته في عبادة الله.

وإذا كان الأمر كذلك فينبغي القول بعموم حِلِّ ما في الأرض، إلا ما قام الدليل على تحريمه وهذا هو الراجح.

وقبل أن أقرر هذا الحكم بأدلته، أحب أن أعرف الحلال أولاً، ثم أتحدث عن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها، حتى يقوم البحث على أشده، فيترابط بناؤه، وينتظم عقده. فأقول وبالله التوفيق:

الـحـــلال:

أصل الحَلِّ: حَلُّ العقدة، ومنه قولـه (: ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((
)(
)، وأصل الحاء واللام: فتح الشيء، لا يشذ عنه شيء(
).
هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فهو: المباح المأذون فيه شرعاً(
)، الذي انحلت عنه عقدة الحظر(
)، وانتفى حكم التحريم عنه(
).

إذن هو: ضد الحرام الممنوع منه(
)، ونقيضه(
)؛ لأن الحرام قد يكون حراماً إما لخبثه كالميتة والدم، وإما لغير ذلك، كملك الغير إذا لم يأذن في أكله. والحلال: الخالي عن هذين القيدين(
).

- حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع:


اتفق العلماء على أن الأشياء الضرورية التي يضطر المكلف إلى الانتفاع بها؛ كالتنفس في الهواء مثلاً، لابد من القطع على أنه غير ممنوع عنها(
).

أما غير الاضطرارية فهذا هو موضع اختلافهم كما هو مبسوط في كتب أصول الفقه.

وقد استدل كل فريق منهم بأدلة، نوقشوا في أكثرها، ولا معنى للتطويل بها(
).

وقد فصلها العلماء في كتب أصول الفقه(
).

أما بعد ورود الشريعة الإسلامية فقد اختلف العلماء كاختلافهم فيما قبل على ورود الشرع على ما تقدم.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه مستثنياً لـه من ذلك الأصل.

وهذا القول هو الراجح. ولعلي أدلل لصحته من القرآن الكريم فقط، دون تطويل في ذكر أدلة المذاهب الأخرى(
)، أو التدليل لصحته من أدلة خارج القرآن الكريم لأنها ليست موضوع هذا البحث.

أما الأدلة من القرآن الكريم لرجاحة هذا المذهب فكثيرة، أقتصر على أربع آيات لها التعلق التام بموضوع المطعومات وفيها الغنية -إن شاء الله تعالى- عن بقية الأدلة الأخرى، هذا أمر، وأمر آخر أن أكثر كلام المفسرين حول هذا المبحث كان عند تفسيرهم لهذه الآيات.

الدليل الأول:

قول الله جل وعلا ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((
).

فمعنى الآية أن الله -جل وعلا- هو الخالق لجميع ما في الأرض للناس، وأضافه باللام، ومن المعلوم أن اللام توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، فهي توجب الملك مثل قولهم: المال لزيد، والجل للفرس وهكذا..، ولهذا قال ابن تيمية: "اللام إن كانت للتمليك والإباحة فتدل على القول الأول؛ ويقصد به مذهب الجمهور"(
).

وبهذا يكون المعنى: أن الناس ممكنون في الأرض، وجميع ما فيها تفضلاً من ربهم -(- وخص من ذلك الخبائث لأنه بها ينتفي المعنى المراد من الآية، وهو الامتنان بالطيبات، فيبقى الباقي مباحاً بموجب الآية.

وقد استدل بما مضى أغلب المفسرين، موضحين أن الآية للامتنان وخالفهم ابن العربي(
) -رحمه الله- فقال بعد أن فصل الأقوال الثلاثة دون ترجيح: "ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مدخل، ولا يتعلق بها محصل... وتحقيق ذلك أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان بالعلم، وجريانها في التقديم والتأخير بحكم الإرادة"(
). وبمثل هذا قال ابن عطية(
) والقرطبي(
).

فيقول القرطبي: "الصحيح في معنى قولـه تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ( الاعتبار؛ يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العبر"(
) ثم رد على من يحتج بلفظه ( ((((( ( أنها للانتفاع فقال: "المراد بالانتفاع: الاعتبار؛ لما ذكرنا. فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحيات؟ قلنا: قد يتذكر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد الله للكفار في النار من العقوبات، فيكون سبباً للإيمان، وترك المعاصي، وذلك أعظم اعتبار..." ثم نقل عن ابن العربي الكلام السابق(
).

ومخالفة هؤلاء العلماء من المفسرين لغيرهم ممن يرى أنها دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ليس معناه مخالفتهم لهم في أصل المسألة؛ بل هم موافقون لهم فيما ذهبوا إليه كما هو واضح من كلام القرطبي. 


وقد ساق القرطبي كلام المعتزلة الماضي مختصراً، ورد عليه بكلام محكم أسوقه بمعناه في نقطتين:

الأولى: نفي التعليل عن أفعال الله، وهي طريقة الأشاعرة في إثبات القدر، ونفي كلام المعتزلة في هذا الباب أن الله لا يفعل إلا الألطف، فالله يفعل ما يريد بمشيئة ولا يسأل عن التعليل، ولا شك أن هناك حكمة في علمه، ولكنها ليست التي أوجبت عليه هذا العمل، فهم يفرقون بين العلة والحكمة، بينما المعتزلة يقولون بالوجوب "يجب عليه ألا يفعل إلا الألطف" والأشاعرة يقولون: هو الموجب ولا موجب عليه، لذلك لا يرون أن خلقها كان موجبه اختيار الأصلح من الله؛ ولكن الله هو الذي أوجب المنفعة بها والعبرة والامتحان بها".

الثانية: إنه لم يسلم لهم بحصر المنفعة بالأشياء التي ذكروها، فإنهم بينوا ذلك على أن حصول المنافع لا يكون إلا بالذوق، وقد استدل عليهم بأن الأذواق والطعوم قد يستدل عليها بأمور أخرى معروفة عند الطبائعيين ، ثم إنه وجد أن هناك أشياءً من المآكل هي سموم مهلكة ولا يجوز أكلها فأين المنفعة من خلقها؟(
).


والإمام الشوكاني -رحمه الله- جعل هذه الآية من أقوى الأدلة لصحة المذهب الذي مال إليه عند تفسيره لها، قال باختصار: « وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل، ثم قال: وفي التأكيد بقوله: ( (((((((( ( أقوى دلالة على هذا"(
).


وقد فصَّل الاستدلال بهذه الآية عند هذا المبحث في كتابه "إرشاد الفحول" لمن أراد الرجوع إليه رغبة في التوسع(
).

الدليل الثاني:

قول الله جل وعلا: ( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((
) فقد نصَّ بعض المفسرين على أن هذه الآية دليل يعضد مذهب من قالوا إن الأصل في الأشياء الإباحة؛ إلا ما قام الدليل على تحريمه.


وقد عقد الإمام ابن عادل الحنبلي فصلاً عند تفسيره لهذه الآية قال فيه: "فصل في بيان أن الأصل في المنافع الإباحة" ثم قال بعده: « استدل الفقهاء بهذه الآية على أن الأصل في المنافع الإباحة »(
).

والشيخ عبدالرحمن الدوسري (
) -رحمه الله- جعل الفائدة الأولى من فوائد هذه الآية أن الأصل في الأعيان الإباحة(
).


وهؤلاء العلماء وإن كانوا بهذا المذهب فليس معنى هذا أنهم يقولون بحل كل شيء، لذا تنبهوا لهذا فقطعوا ورود هذا الاحتمال بأن لفظه: "من" في الآية - وهي حرف جر يفيد التبعيض - تفيد بأن في الأرض ما هو حرام. يقول البقاعي -رحمه الله-: "ولما كان في الأرض ما لا يؤكل قال: ( ((((( ((( (((((((( ( أي مما بينا لكم أنه من أدلة الوحدانية،  وكما كان في هذا الإذن تنبيه على أن الكل لـه، والانتفاع به يتوقف على إذن منه، دلهم على أن فيه ما أباحه وفيه ما حظره فقال: ( ((((((( ((
). والبقاعي كما هو معلوم ممن يميلون إلى هذا الرأي؛ لأنه عند تفسير الآية السابقة قال: « والآية دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يمنع شيء إلا بدليل »(
).


وقد وضح ابن عاشور -رحمه الله- هذا المعنى غاية التوضيح عند تفسيره لهذه الآية، فقال: "وفي هذا الوصف معنى عظيم من الإيماء إلى قاعدة الحلال والحرام؛ فلذلك قال علماؤنا: إن حكم الأشياء التي لم ينص الشرع فيها بشيء أن أصل المضار منها التحريم، وأصل المنافع الحل. وهذا بالنظر إلى ذات الشي بقطع النظر عن عوارضه، كتعلق حق الغير به..."(
) والجدير بالذكر أن الإمام أبا حيان 
-رحمه الله- عدَّ هذه الآية دليلاً لمن يقول أن الأصل في الأشياء الحظر، ووجه الشاهد منها عندهم أن الأشياء  ملك لله، فلابد من إذنه فيما يتناول منها، وما عدا ما لم يأذن به عليه الحظر(
).

وأبوحيان لما ذكر هذا الكلام كأنه نقله دون ترجيح له، وأيضاً لم يفنده أو يرد عليه تماماً، كما نقل الاختلافات السابقة في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، عند تفسيره للآية الأولى التي مرت سابقاً فنقلها فقط دون تأييد أورد. وإذا كان أقصى ما لديهم في الاحتجاج بهذه الآية أن الأشياء ملك لله فلابد من إذنه فيما يتناوله منها فإن الآية الأولى أعطت الإذن بذلك؛ وذلك في معنى اللام في ( ((((( ( كما مر سابقاً، وهي حجة لا تنهض أصلا لمقاومة أو مقارعة أدلة القائلين بالإباحة إلا ما خص بدليل.

الدليل الثالث:

قول الله جل وعلا: ( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ... ((
).

وهي دليل قوي في بيان أن الأصل في المطعومات النافعة الحل، والأصل في المضار منها التحريم، كما سبق من كلام ابن عاشور -رحمه الله- ولذلك نبه إليها الإمام الجصاص(
) -رحمه الله- في تفسيره، وجعل لها مطلباً خاصاً عنونه بقوله: "يحتج بظاهر هذه الآية في إباحة جميع المستلذات، إلا ما خصه الدليل. ثم جوز الاستدلال بها في ما ذهب إليه"(
).

والنيسابوري -رحمه الله- جعل هذه الآية في مقدمة الأدلة التي أيَّد بها المذهب الراجح من أن الأصل في الأعيان الحل والإباحة(
). وقد فصَّل هذه المسألة غاية التفصيل عند تفسيره لهذه الآية؛ فجعل الأصل في الأعيان الحل، ثم استثنى سبعة أصول أذكرها مختصرة:

1- ما نص الكتاب على تحريمه كالميتة والدم والخنزير.

2- ما نصت السنة على تحريمه كلحوم الحمر الأهلية.

3- ما هو في معنى المنصوص كالنبيذ.

4- كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير.

5- ما أمر بقتله من الحيوانات، وقد مر مثل هذا في التمهيد من كلام الإمام الشافعي -رحمه الله-.

6- ما ورد النهي عن قتله؛ لأنه لو كان مأكولاً لجاز ذبحه ليؤكل، مثل النحلة والهدهد والخفاش... إلخ.

7- الاستطابة والاستخباث(
).


وهذا الأصل الأخير ورد مفصلاً في التمهيد فلا حاجة لذكره هنا.

الدليل الرابع:

قولـه الله جل وعلا: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( ((
).


فمن المعلوم أن المراد بالطيبات هنا المستلذات من المطعومات؛ لأنها في مقابلة الزينة في أول الآية، التي تشمل أنواع التجمل من ملبس، أو مركب، وأسلوب الاستفهام بـ (من) جاء هنا بمعنى الإنكار؛ لذلك احتج أغلب المفسرين(
) على أن الاستفهام الإنكاري هنا يدل دلالةً واضحةً على أن الأصل في الأعيان الحل والإباحة إلا ما ورد النص بخلافه؛ وإلى هذا أشار الرازي عند تفسير هذه الآية فقال: "وهذا أصل معتبر في كل الشريعة"(
).


ولعل فيما ذكرت من أدلة غنية عن الأدلة الأخرى، لا سيما إذا لم تكن صريحة في موضوع المطعومات؛ بل هي عامة فيها وفي غيرها، من مثل قولـه جل وعلا: ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ((
).


وقد استوفى الأصوليون هذه الأدلة، مع أدلة السنة، أو ما لاح لهم من إجماع، أو دليل عقلي في كتبهم التي مر ذكرها سابقاً.

وقد ورد خلاف في مفهوم كلمة الرزق بين العلماء.


وحيث إن هذه المسألة لها ملمح في باب العقائد فإنه ينبغي فيها التفصيل في كلمة الرزق، فإنها تأتي بأكثر من معنى وهذا هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: " لفظ الرزق فيه إجمال: فقد يراد بالرزق ما أباحه، أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق، كما في قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( وقولـه تعالى: ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((
) وأمثال ذلك، وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك، فيدخل فيه الحرام، كما في قولـه تعالى: ( ( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( ((
) وقولـه (: « فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد... » الحديث»(
)، ثم بين أن هذه اللفظة فيها إجمال، منع الأئمة من إطلاق ذلك نفياً أو إثباتاً(
).

وبين في موضع آخر أن الرزق يراد به شيئان:

أحدهما: ما ينتفع به العبد، والثاني: ما يملكه العبد، وبين أن الثاني هو الذي يدخل فيه الآيتان السابقتان، وهو الحلال الذي ملكه الله إياه، والثاني: هو المذكور في الآية والأثر الأخيرين، ثم قال: والعبد قد يأكل الحلال والحرام، فهو رزق بهذا الاعتبار، لا بالاعتبار الثاني، وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول، فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله(
).

والذي يظهر أن كلمة الرزق في القرآن الكريم قد وردت بأكثر من معنى على حسب سياقاتها، والآيات التي جاءت فيها، كما هو الواضح من كلام ابن تيمية السابق.

وأما القائلون بالحظر فعلى ما في هذا القول من البعد عن روح الشرع، كذلك فإنه يؤدي إلى تحريم أشياء كثيرة، لم ينص عليها وهي أكبر مساحة من الأشياء التي نص عليها، وقد استدل أصحابه بقول الله جل وعلا  ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((((((((  ((
)، زعماً منهم أن ما حرم علينا قد فصله الله، ونص على حكمه فيكون مصيره الحرمة.

لكن المتأمل في الآية يرى أن الاستدلال بها أقرب إلى القائلين بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإن الأشياء المحرمة قد فصلت، وما لم يفصل فهو على أصل الإباحة.. وبهذا احتج ابن حزم(
)(
).

والإمام الشوكاني -رحمه الله- رد استدلالهم السابق بأنه خارج محل النزاع(
). فالكلام الذي ذكرته إنما هو فيما لم ينص على حكمه أو حكم نوعه، وأما ما قد فصله الله وبين حكمه فهو كما بينه بلا خلاف.

كذلك استدلوا من القرآن بقول الله جل وعلا: ( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( ((
)، والمتأمل في الآية يجدها أيضاً حجة عليهم، فهم يقولون بالتحريم كما يقول الجمهور بالإباحة، فلا تصلح لهم دليلاً. إضافة إلى أن الآية ليست في سياق أن الأصل في الأشياء هو الحل أو الحظر، وإنما نبهت على تلاعب المشركين بالتحريم والتحليل؛ لأن في هذا التنبيه على من افتروا الكذب وليس فيما مر؛ بل فيه إثبات الكذب مطلقاً ففي إشارة إلى أنهم لتمرنهم على الكذب اجترأوا على الكذب على الله تعالى فنسبوا ما حللوا وحرموا إليه سبحانه(
).

قال ابن عاشور -رحمه الله- « وفيه تعريض بتحذير المسلمين؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية، فربما بقيت في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعففون عن أكله في الجاهلية. وعلق النهي بقولهم: ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( ولم يعلق بالأمر  بأكل ما عدا ما حُرم لأن المقصود النهي عن جعل الحلال حراماً والحرام حلالاً، لا أكل جميع الحلال وترك جميع الحرام، حتى في حال الاضطرار؛ لأن إمساك المرء عن أكل شيء لكراهية أو عيف هو عمل قاصر على ذاتـه. وأمــا قولـه: ( (((((((( ((((((( ( فهو يفضي إلى التحجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله »(
) ثم قال: « والآية تحذر المسلمين أن يتقولوا على الله ما لم يقله، بنص صريح، أو بإيجاد معان وأوصاف للأفعال، قد جعل لأمثالها أحكاماً، فمن أثبت حلالاً وحراماً بدليل من معان ترجع إلى مماثلة أفعال تشتمل على تلك المعاني فقد قال بما نصب الله عليه دليلاً »(
).

ومن هذه المعاني والأوصاف الرجوع بالأشياء في أصل الإباحة لأن الدليل قد ورد كما قدمت بإباحة الأعيان المسكوت عنها في الجملة.

هذا وأرى أن أدلة القائلين بالحظر ليست بدليل كاف على الاقتناع بما ذهبوا إليه فلم يبق إلا القائلون بالوقف.

والذي يظهر أنهم ليسوا بعيدين عن القائلين بالإباحة؛ لأن هذه الأشياء التي لم يرد فيها نص في التحريم والتحليل يرجعونها إلى قاعدة المنافع والمضار؛ فإن ثبت مضرة شيء منها حرموه، وإلا فهو حلال، بخلاف القائلين بالإباحة؛ فإنهم يرون حل هذا كله، حتى تثبت مضرته، ومن هذا الوجه فالخلاف بين هذين المذهبين يسير.

وقد أفصح ابن عاشور -رحمه الله- هذا الرأي نقلاً عن الفخر الرازي فقال: « وأما بعد وردود الشرع فقد أغنى الشرع عن ذلك، فإن وجد فعل لم يدل عليه دليل من نص أو قياس أو استدلال صحيح فالصحيح أن أصل المضار التحريم، والمنافع الحل وهذا الذي اختاره الإمام في المحصول »(
).

الفصـل الأول


أحكام الطعام الطيب في القرآن الكريم





المبـحــــــث الأول





عــمـــــوم الـحــــــلال











(�) طه: (27).


(�) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (251)، معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/20)، لسان العرب لابن منظور (11/169).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/20).


(�) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/194)، والفتوحات الإلهية (1/202).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (5/3)، تفسير القرطبي (2/140)، البحر المحيط (1/653).


(�) انظر: نظم الدرر (2/316-317).


(�) انظر: اللباب (3/151)، وانظر: معجم مقاييس اللغة (2/20).


(�) انظر:لسان العرب (11/167).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (5/3)، تفسير القرطبي (2/140)، البحر المحيط (1/653)، غرائب القرآن (1/464).


(�) انظر: المحصول في أصول الفقه للرازي (1/158) 


(�) وقد فصَّل العلماء الحديث عن هذا الموضوع في كتب أصول الفقه فمن أرادها فليرجع إليها.


	انظر على سبيل المثال: المحصول في أصول الفقه للرازي (1/158) فما بعدها، البحر المحيط للزركشي (1/203-205)، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم ص(66)، روضة الناظر لابن قدامة (1/197)، أصول الفقه لابن مفلح (1/172)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1/391)، ولا يخفى أن الكتب الثلاثة الأخيرة هي من كتب السادة الحنابلة لذلك فقد ذهبوا إلى مذهب الإباحة ونصروا هذا المذهب.


	انظر أيضاً: نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي بشرح جمال الدين الأسنوي�(2/933)، وشرح شمس الدين الأصفهاني (2/751)، وانظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (1/474)، وانظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(46).


(�) انظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم ص(66)، والفوائد الجنية لمحمد الفاداني (1/208).


	وانظر: مجموع الفتاوى (21/539).


	وقد فصَّل هذا المسألة وأحسن كثيراً الدكتور عبدالكريم النملة.


	انظر: شرحه لروضة الناظر المسمى "إتحاف ذوي البصائر" (2/19) فما بعدها.


(�) انظر: المحصول في أصول الفقه للرازي (1/158) فما بعدها، البحر المحيط للزركشي (1/203-205)، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم ص(66)، روضة الناظر لابن قدامة (1/197)، أصول الفقه لابن مفلح (1/172)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1/391).


(�) البقرة (29).


(�) مجموع الفتاوى  (21/535).


(�) أبوبكر محمد بن عبدالله المعافري الإشبيلي المالكي، إمام حافظ مفسر فقيه، من أشهر كتبه: أحكام القرآن. توفي سنة 543.


	انظر: طبقات المفسرين (2/167-171)، تاريخ قضاة الأندلس (105-107).


(�) تفسير ابن العربي (1/24).


(�) انظر: المحرر الوجيز (1/114).


(�) انظر: تفسير القرطبي (1/174-175).


(�) انظر: تفسير القرطبي (1/175).


(�) المصدر السابق (1/175).


(�) بمعناه من أحكام القرآن (1/268).


(�) فتح القدير (1/78).


(�) انظر: إرشاد الفحول ص(251) فما بعدها.


(�) سورة البقرة، آية (168).


(�) اللباب (1/487).


(�) هو عبدالرحمن بن محمد بن خلف الدوسري، مفسر مصلح داعية، من أشهر مصنفاته: صفوة الآثار والمفاهيم في التفسير لم يكتمل. توفي سنة 1399هـ.


	روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضي (3/89-91)، علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (3/163-167).


(�) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (2/488).


(�) نظم الدرر (2/316).


(�) المرجع السابق (1/221).


(�) التحرير والتنوير (1/381-382).


(�) انظر: البحر المحيط (1/279).


(�) سورة المائدة، آية (4).


(�) هو أبوبكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، إمام فقيه حنفي مفسر، من أشهر مصنفاته تفسيره المسمى أحكام القرآن. توفي سنة 370هـ.


	انظر: طبقات المفسرين للداوودي (1/56)، تاج التراجم لقطلوبغا (96-97).


(�) تفسير الجصاص (2/393).


(�) انظر: غرائب القرآن (2/548).


(�) انظر: المرجع السابق (2/548-549).


(�) سورة الأعراف، آية (32).


(�) انظر: تفسير البيضاوي على حاشية زاده (2/237)، السراج المنير للشربيني (1/472)، تفسير أبي السعود (2/489)، روح المعاني للألوسي (4/351)، تفسير القاسمي (7/67).


(�) مفاتيح الغيب (14/53)، ووافقه النيسابوري (3/226-227).


(�) سورة الجاثية، آية (13).


(�) سورة المنافقون، آية (10).


(�) سورة هود، آية (6).


(�) مجموع الفتاوى (8/132)، وما ذكره عن النبي ( جزء من حديث عبدالله بن مسعود -(- رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة برقم (3208)، انظر: فتح الباري �(6/350)، ورواه مسلم في أول كتاب القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه برقم �(2643). انظر: شرح النووي (16/145).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (8/132).


(�) انظر: المصدر السابق (8/541-546)، وقد فصَّله هنا أحسن تفصيل.


(�) سورة الأنعام، آية (119)


(�) هو أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، من كبار العلماء والحفاظ المجتهدين، من أشهر كتبه المحلى. توفي سنة 456هـ.


	انظر: وفيات الأعيان (3/325-330)، سير أعلام النبلاء (18/184-212).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/89-90).


(�) انظر: إرشاد الفحول (252).


(�) سورة النحل، آية (116).


(�) انظر: روح المعاني (7/481).


(�) التحرير والتنوير (7/310-311).


(�) المرجع السابق (7/312).


(�) التحرير والتنوير (2/102.


	وانظر: المحصول (1/107) فما بعدها.
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